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 15/12/2016قرار بتاریخ  1150956ملف رقم 

  م قاعة إعادة اللیاقة. و وذات م. ش. قضیة الشركة ذ
  )ا. س( ضد ورثة" انجل"

  
  طعن بالنقض: الموضـوع

  .تنفیذ -  طعن ثالث: الكلمات الأساسیة

  .من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 374: المادة: المرجع القانوني

  

یكون قرار المحكمة العلیا الفاصل في الموضوع، : المبدأ
 .على إثر طعن ثالث، قابلا للتنفیذ وغیر قابل لأي طعن

  
 العـلــیاإن المحكمـة 

، 1960دیسمبر  11في جلستھا العلنیة المنعقدة بمقرھا شارع 
  .الجزائر الأبیار، بن عكنون،

  :بعد المداولة القانونیة أصدرت القرار الآتي نصھ
 581إلى  557و  378إلى  377و 360إلى  349بناء على المواد 

  .الإجراءات المدنیة من قانون
الدعوى، وعلى عریضة بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف 

وعلى مذكرة الرد التي  08/02/2016المودعة بتاریخ  الطعن بالنقض
  .ضده تقدم بھا محامي المطعون

 بعد الاستماع إلى الرئیس المقرر في تلاوة تقریره المكتوب وإلى
المحامیة العامة في تقدیم طلباتھا المكتوبة الرامیة إلى عدم قبول 

  .الطلب الإستدراك
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فیفري  08یضة مودعة بأمانة ضبط المحكمة العلیا في حیث وبعر
الشركة ذات الشخص الوحید والمسؤولیة المحدودة  ، طعنت2016

الإستدراك بواسطة وكیلھا الأستاذ قنان  بطریق" أنجل" قاعة اللیاقة
الجزائر والمعتمد لدى  المحامي المقیم بسیدي أمحمد عبد المالك،

 الصادر عن المحكمة العلیا الغرفةالمحكمة العلیا ضد القرار 
القاضي  1168704رقم  2015 نوفمبر 12التجاریة والبحریة في 

 16القرار الصادر عن مجلس قضاء بومرداس في  بنقض وإبطال
وتصدیا من جدید في  02799/14 فھرس رقم 2014 دیسمبر

المستأنف الصادر عن  الموضوع، بالقضاء بالمصادقة على الحكم
  .في جمیع تراتیبھ 2010 دیسمبر 27اد رایس في محكمة بئر مر

مورث ) ا. س(الحكم القاضي بفسخ عقد الإیجار المبرم بین 
من قبل  2004والشركة المدعى علیھا المبرم في فاتح جوان  الطاعنین

المھداوي میمي وبالنتیجة طرد المدعى علیھا وكل  الموثقة الأستاذة
  .حیدرة، الجزائر.. رقم  ..بطریق  شاغل بإذنھا من المحل الكائن

  :إلزامھا بأن تدفع للورثة المدعین المبالغ التالیة
جوان  1قیمة بدل الإیجار للمحل المذكور من : دج 2.200.000

  .2010 مارس 31 إلى 2008
كتعویض عن مختلف الأضرار ورفض مازاد عن : دج 150.000

  .التأسیس ذلك لعدم
لم یناقشوا بذات القرار وقد ضمنتھا أن قضاة المحكمة العلیا   

بالملف من طرفھا والمتمثلة في محاضر  وثائق أساسیة أدرجت
  :عرض وفاء حقیقي في

 31إلى غایة  2010 للفترة مابین فاتح جوان 2010 سبتمبر 07
إلى غایة  2011 للفترة مابین فاتح جوان 2012 فیفري 16 2011 ماي
إلى  2012 للفترة مابین فاتح جانفي 2014 أكتوبر 21 2012 ماي 31
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لم تتواصل المخالفة، ویكونون قد حرفوا  لذلك، 2013 ماي 31 غایة
التجاري وإستنادا للخطأ الذي وقعت  من القانون 177مضمون المادة 

الأماكن مع أنھا  فیھ توصلوا لفسخ عقد الإیجار وطردھا من
  .نتظام وإستمرارإحترمت إلتزاماتھا التعاقدیة بتسدیدھا للإیجار بإ

أفریل  14حیث أن إشھاد رئیس أمانة ضبط المحكمة العلیا في 
لھذه المحاضر بالملف الذي صدر عنھ القرار  ، یفید تقدیمھا2010

  .موضوع الإستدراك
لذلك إلتمست إستدراك ھذا السھو ورفض طعن المدعى علیھم 

  .وعلیھم بالمصاریف القضائیة في الإستدراك
عریضة الطعن بالإستدراك للمطعون ضدھم ورثة حیث تم تبلیغ 

  .بواسطة التعلیق، فلم یجیبوا )ا. س(
حیث أودعت الأستاذة لطیفي مذكور حبیبة، مذكرة إضافیة 

الطاعنة ضمنتھا نفس الدفوع والطلبات ولم تقم  للإستدراك في حق
  . بتبلیغھا طبقا للقانون

ي الموضوع تتجلى وقائع دعوى الحال في فصل المحكمة العلیا ف
  .ثالث، لذلك طعنت فیھ بالإستدراك على إثر طعن

  وعلـــیھ فــإن المحكمــة العلـــیا
عن قبول المذكرة الإضافیة لوكیلة الطاعنة الثانیة الأستاذة 

  :لطیفي مذكور حبیبة
حیث لا یوجد بقانون الإجراءات المدنیة والإداریة أي نص یسمح 

والذي لا یتم إلا بعریضة واحدة للطعن بالنقض  بالمذكرة الإضافیة
  .وأوجھ أو سبب الطعن تتضمن موجز الوقائع والإجراءات

حیث لم تقم بتبلیغھا للمطعون ضدھم ولم تتحقق الوجاھیة 
  .من ذات القانون 3فقرة  3المقررة بالمادة 
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حیث ومتى كان ذلك یتعین الحكم بعدم قبولھا، ولا یعتد بما 
  .وطلبات تضمنتھ من دفوع

  :قبول الطعن بالإستدراك ضد قرار المحكمة العلیاعن 
حیث لا یوجد أي نص بقانون الإجراءات المذكور یسمح بالطعن 

قرارات المحكمة العلیا، الأمر الذي یتعین معھ  بالإستدراك ضد
  .الحكم بعدم قبولھ لعدم جوازه قانونا

مع الملاحظة أن القرار محل الإستدراك ولئن لم یتضمن الرد 
والمتمثل في محاضر العرض الحقیقي التي لم  ع الطاعنعلى دف

أي ما  2010 سبتمبر 07تمت في  یناقشھا فإنھ لم یعتبرھا جدیة كونھا
أسفرت عن صدور  والتي 2010جویلیة  13بعد المرافعة المقامة في 

  .2010 دیسمبر 21أول حكم في 
من ذات  374حیث تنص الفقرة الخامسة والأخیرة من المادة 

یكون قرار المحكمة العلیا الفاصل في الموضوع  القانون، على أن
  .بمعنى غیر قابل لإي طعن للتنفیذ، على إثر الطعن الثالث قابلا

  فلھــــــذه الأســـــبـاب

  :تقضي المحكمة العلیا

بعدم قبول المذكرة الإضافیة للأستاذة لطیفي مذكور حبیبة وبعدم 
  .وبإبقاء المصاریف القضائیة على الطاعنةبالإستدراك  قبول الطعن

بذا صـــدر القـــرار ووقـــع التصریح بـھ فـي الجـلسـة العـلنیـــة 
المنعقـــدة بتــاریــخ الخامس عشر من شھــر دیـسمبـر سنــة ألفیـن 

 -  الغرفة التجاریة والبحریة - وستـة عشر من قبل المحكمة العلیا
  .القسم الثاني


